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الجديااد، باال ت اابح  ونااا  فواعاال  على المسرح الدولي في ظل النظاااا العااالميالوحيد والمالك الرئيسي للقوة والنفوذ   لم تعد الدولة الفاعل:  المستخلص
الحكومية وغير الحكوميااة وغيروااا  جدد ينافسونها في ذلك ، يأتي في مقدمة وذه الفواعل الشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى المنظمات العالمية

ة للاادوا الناميااة التااي تعتجاار المجاااا الحيااو  يجعاال الدولااة تتراجااه تمامهااا خا ااة بالنسااب  كات ماان عنا اار القااوة والنفااوذ والتااأ ير ماااوتمتلااك وااذه الشاار 
يااة المسااتدامة التااي تجمااه العهقااة بااين وااذه المضاايل لنشاااهات وااذه الشااركات ، تلااك النشاااهات التااي تضاارت بالجيمااة والإنساااب والتنميااة و التااالي بالتنم

ق وانتهاء بالمديونية والايدز من ونا يمكن تحديد مشكلة البحاا  ها الدوا الأفريقية منذ زمن تجارة الرقي ات الثه ة في تلك الدوا وتأتي في مقدمت المتغير 
الاسااتجابة الأفريقيااة قيا ، ونتائج ذلك التأ ير وآليات تحقيقه وكيفية بفحص دور الشركات المتعددة الجنسيات في التأ ير على التنمية المستدامة في تفري 

ب دور الشركات المتعددة الجنسيات لم يتم تناوله من قجل الجغرافيين في مجااالات مختلفااة مترتبة على نشاط وذه الشركات ، لاسيما إتجاه تلك الآ ار ال
 .الرغم من توميتها كفاعل عالمي مؤ ر على

 
 مستدامةالتنمية ال ،لشركات المتعددة الجنسياتا:  احيةالكلمات المفت

Multinational Corporations and Their Impacts on Sustainable Development in Af-

rica: A Study in Political Geography 
Abbas Ghali Alhadithi       Khaled Mohameed Bin Amour 

Department of Geography, Faculty of Arts, Omar Al-Mukhtar University 
Abstract: The state is no longer the sole active player and primary holder of power and influence on the 

international stage in the new global system. There are now new actors competing with it in this regard. 

At the forefront of these actors are multinational corporations, in addition to global governmental and 

non-governmental organizations. These corporations possess elements of power, influence, and impact 

that cause the state to recede, especially for developing countries that are considered vital arenas for the 

activities of these companies. These activities have harmed the environment, humanity, and develop-

ment, thereby undermining sustainable development, which encompasses the relationship among these 

three variables in those countries. African nations, from the era of the slave trade to debt and AIDS, are 

particularly affected. Hence, the research problem can be identified by examining the role of multina-

tional corporations in influencing sustainable development in Africa, the resulting impacts, the mecha-

nisms by which they are achieved, and the African response to the consequences of these companies' 

activities. It is noteworthy that the role of multinational corporations has not been extensively studied by 

geographers in various fields, despite its importance as a global influential actor. 
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  : تقديم

لم تعد الدولة الفاعل الوحيد والمالك الرئيسي للقوة والنفوذ على المسرح الدولي في ظل النظام العالمي الجديد ، بل أصبحت هناك 

نظمات العالمية الحكومية فواعل جدد ينافسونها في ذلك ، يأتي في مقدمة هذه الفواعل الشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى الم

ا بالنسبة  .لحكومية وغيرها  وغير  أمامها خاصةً  الدولة تتراجع  القوة والنفوذ والتأثير ما يجعل  الشركات من عناصر  وتمتلك هذه 

نمية  للدول النامية التي تعتبر المجال الحيوي المضيّف لنشاطات هذه الشركات  ، تلك النشاطات التي أضرّت بالبيئة والإنسان والت

لمتغيرات الثلاثة في تلك الدول وتأتي في مقدمتها الدول الأفريقية منذ زمن مة التي تجمع العلاقة بين هذه اوبالتالي بالتنمية المستدا

من هنا يمكن تحديد مشكلة البحث بفحص دور الشركات المتعددة الجنسيات في التأثير  .تجارة الرقيق وانتهاء بالمديونية والايدز  

وكيفية الاستجابة الأفريقية تجاه تلك الآثار المترتبة على نشاط   تائج ذلك التأثير وآليات تحقيقهنمية المستدامة في أفريقيا ، ونعلى الت

هذه الشركات ، لاسيما إن دور الشركات المتعددة الجنسيات لم يتم تناوله من قبل الجغرافيين في مجالات مختلفة على الرغم من 

  .ي مؤثر أهميتها كفاعل عالم

  :أهداف الدراسة 
مفاهيم جديدة في حقل الجغرافيا ومنها مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات ، والتنمية المستدامة وغيرها التي يمكن أن  يد  تحد .2

 تدفع بالجغرافيا نحو تناول موضوعات ظلت بعيدة عنها لفترة طويلة رغم أهميتها 

  .امة في أفريقيا نسيات على إضعاف التنمية المستدتشخيص أهم آليات عمل الشركات المتعددة الج .3

  .تحليل النتائج المترتبة على ضعف التنمية المستدامة في أفريقيا واتجاهاتها  .4

أنشطة   .5 تتركها  التي  الآثار  على  والتغلب  المستدامة  التنمية  تحقيق  اجل  من  الاستجابات  تمثل  التي  المقترحات  بعض  وضع 

  .الشركات المتعددة الجنسيات في القارة الإفريقية 

 

  :لدراسة أهمية ا
  .محاولة تحديد العلاقة بين الشركات المتعددة الجنسيات والتنمية المستدامة وهي من المحاولات النادرة في مجال الجغرافيا  .1

 طرح أهم ما يمكن أن تقوم به القارة الأفريقية لمواجهة نشاطات الشركات المتعددة الجنسيات   .2

العالمي بعد أن قصرت الدراسات الجغرافية السياسية تحليلاتها   على المسرحبيان دور الجغرافيا في تناول فاعل عالمي مؤثر   .3

  .على الدولة فقط منذ نشأتها كحقل معرفي 

 :هيكل الدراسة  ومنهجه 
وخصائصها   الجنسيات  المتعددة  بالشركات  التعريف  الأول  تناول  أجزاء  عدة  إلى  تقسيمه  تم  فقد  البحث  أهداف  تحقيق  اجل  ومن 

أما الجزء الثاني   .افي ، ثم تناول التنمية المستدامة من حيث المفهوم والمبادئ والأهداف ورؤية عالم الجنوب لها  وتوزيعها الجغر

ليات عمل الشركات المتعددة الجنسيات في أفريقيا التي ترتبط بالتنمية المستدامة واعتبارها كمدخلات من الدراسة  فقد تمثل في آ

ثم كرس الجزء   .وهي كمخرجات   .ة المستدامة وقد شكلت هذه النتائج الجزء الثالث من الدراسة  تقود إلى نتائج تؤثر على التنمي

الدول الأفريقية للحد من آليات ونتائج عمل الشركات المتعددة الجنسيات التي تعد   الرابع لتحديد الاستجابات التي يجب أن تقوم بها

   .ج النظم في التحليلوهذا يعني أن الدراسة سيستخدم منه .كتغذية عكسية 

التحليلية     النظمي هنا إلى أنه يساعد على الانطلاق من جميع المستويات  المنهج  م الدراسة ويفتح آفاق جديدة أما ,وترجع أهمية 

 .والتوصل إلى استنتاجات عامة وربما التوصل إلى القوانين  ,العلمية والشاملة للظاهر 

 

 :تحديد المفاهيم والخصائص  -1
 التعريف والخصائص  :الشركات متعددة الجنسيات  -أ

وتحوله الى نظام عالمي   قبل الدخول فى تفصيلات موضوع الدراسة  لابد من تقديم يوضح التطور الذي حصل فى النظام الدولي 

 .وأثر ذلك على اتجاهات الجغرافيا السياسية 

هت  ى بدأت بالظهور بشكل واضح ، منذ بداية الثمانينات ، والتى انت إن التغيرات التى حصلت فى هيكلية النظام الدولي وتفاعلاته الت

 (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي)على القطبية الثنائية    بانهيار النظام الدولي القديم المنبثق عن الحرب العالمية الثانية والقائم
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السوفي الجيوبولتيكي للاتحاد  النظام نحو قطبية أحادية غير مستقرة  بمفاهيمها وسلوكياتها ، وذلك بالانهيار  الولايات )تي ، وتوجه 

 .مبشر بنظام عالمي جديد ، مختلف نسبيا فى الأهداف والموضوعات والفواعل والمدركات والآليات والتشكيلات  (المتحدة

رها بالفعل فى التأثير على  صيل بسيط الى أن هناك ثلاثة أبعاد فى النظام العالمي الجديد أخذت دوولعل من الضروري أن نشير بتف 

 (1):-ر تعلقها بموضوع هذا البحث ، وهى التطورات فى الجغرافيا السياسية وذلك بقد

 .للهويات التى تكونه عدد الفواعل وشكلها وهو الأمر الذي يشير عامة الى حجم النظام العالمي والأنماط المختلفة  -1

المؤ -2 مداولات  تشغل  التى  الموضوعات  ونمط  تأعدد  والتى  العالمية  والهيئات  والندوات  اهتمام تمرات  من  الأكبر  المقدار  خذ 

 .الفواعل ومواردها 

 .ات هيكل التفاعل وهو الأمر الذي يشير الى نمط العلاقات بين هذه المقومات فى النظام فى تفاعلاتها مع الموضوع -3

 . (1)لى عناصرها الأولية الرئيسية فى الشكل رقم ويمكن تقسيم هذه المقومات الثلاث لشكل النظام العالمي الجديد ا 

 

 

 

أوائل  فى  تمت  التى  العامة  المناقشات  فى  واضح  هو  كما  الجغرافيا  علم  واجهه  الذي  الخطر  التحدي  ذلك  الى  يضاف  أن  ويمكن 

 :السبعينات من القرن العشرين والتى تركزت حول 

 .ية الاجتماعية عاالتى تهم أفراد المجتمع مثل التلوث ، الفقر ، الر وجوب اتجاه البحث الجغرافي نحو الموضوعات المجتمعة -أ

 .الحاجة الماسة الى الاشتراك فى عمليات التخطيط ووضع السياسة العامة  -ب

الأخرى   والعلوم  الجغرافيا  بين  العلاقات  نمو  هو  جديدة  واتجاهات  مواقف  تبني  على  الجغرافيون  يساعد  هذه   .ومما  أدت  وقد 

 .الشمول والعمق  كري للجغرافيا السياسية من حيثة الى توسع المجال الفالانفتاحي

إن المتغير التكنولوجي والطبيعة الجديدة للنظام العالمي علاوة على الاتجاهات الحديثة فى فروع المعرفة الأخرى وضغطها على 

(2) السياسية فى عدة مجالات   ت فى ميدان الجغرافياوظهرت آثار هذه التحولا  .الجغرافيا ، دفعها الى التكيف مع المتغيرات الجديدة  

إذ لم تعد الدولة الوحدة التحليلية الوحيدة او الرئيسية فى الدراسات    Unit Analysisولعل أهمها كان التغير فى وحدة التحليل    ،

السياسية للجغرافيا  التقليدية  التعريفات  حددتها  قد  كانت  كما  المعاصرة   السياسية  كان  (3)  .  الجغرافية  عندما  مسموحا  ذلك  وكان 

را على فاعل دولي واحد وهو الدولة ، أما الآن فقد أصبح هناك فواعل مؤثرين على المسرح العالمي أضيفوا النظام الدولي قاص

 .ومية الى الدولة وأكثرهم تأثيرا ونفوذا فاعلين هما الشركات المتعددة الجنسيات ، والمنظمات العالمية الحكومية وغير الحك

عددة الجنسيات دفعت أحد الجغرافيين السياسيين المشهورين الى التنبيه من خطورتها السياسية للشركات المت –إن القوة الاقتصادية  

الوطنية   الدول  مستقبل  العالمي State -Nation(4) على  الاقتصاد  إدارة  على  وسيطرتها  الشركات  هذه  نشاط   طغيان  بسبب 

 .جندتها الي على منافسة الدولة فى صياغة السياسة العالمية وأوعولمته ، وقدرتها بالت

إذن إن التنظيم المكاني للنشاط السياسي سوف لا يقتصر على فعل الدولة وإنما على مشاركتها مع أفعال الشركات متعددة الجنسيات 

ال الجغرافيا  تتناولها  التى  والجديدة  التقليدية  المواضيع  حول  العالمية  والمنظمات  البيئة ،  قضية  المواضيع  هذه  بين  ومن  سياسية 

 .لمستدامة والتنمية ا

 

 تعريف الشركات المتعددة الجنسيات 

على    سيطرت  التى  الشرقية  الهند  شركة  قيام  شهد  حيث   ، عشر  السادس  القرن  الى  الجنسيات  المتعددة  الشركات  تاريخ  يعود 

الآسي والدول  الهند  فى  البريطانية  المستعمرات  على اقتصاديات  كذلك  سيطرت  التى  هدسون  خليج  وشركة   ، الأخرى  وية 

الشمالية   القرن  .المستعمرات فى أمريكا  أوائل  الحديث فى أوروبا فى  الجنسيات بشكلها  الشركات متعددة  العالم عرف أولى  لكن 

ونستلة   1863فى ألمانيا عام   BAYERوشركة باير   1815فى بروسيا عام   SA- COCKERILالتاسع عشر إذ قامت شركة  

NESTLE   و   1867فى سويسرا عام ،SOLVAY   ومشلن   1881فى بلجيكا عام ،MICHELIN   فى فرنسا ، وLEVER 

 . 1893فى بريطانيا 

أما تعريف الشركات متعددة الجنسيات فلازال يثير الجدل مما يترتب عليه صعوبة وضع تعريف شامل لهذه الظاهرة لتعدد أبعادها 

ت الشركات المتعددة الجنسيات بأنها الشركات التى تمارس نشاطها فى والقانونية إلا أن الأمم المتحدة قد عرف الاقتصادية والتنظيمية

 (5).دولتين أو أكثر وفى ظل إستراتيجية للإنتاج توضع فى مركز الشركة الرئيسي الذي يقع عادة فى دولة رأسمالية متقدمة 

 -: لتى تعطيها قدرة على التأثير والنفوذ فهىأما أهم خصائص الشركات المتعددة الجنسيات وا

إن مبيعات الشركات متعددة الجنسيات تفوق الناتج القومي لكثير من الدول فمثلا شركة إيكسون موبيل النفطية   :الحجم الكبير   -1

 .مليار دولار وهى بهذا تفوق ميزانيات العديد من الدول  201بلغت حوالي 

حيث تعمل على تنويع    Diverseficationع الاقتصادي  عددة الجنسيات إستراتيجية التنويشركات متتتبنى ال  :تنوع الإنتاج   -2

العام   (100)وقد بلغ عدد السلع التى تنتجها أكبر   .مصادر الدخل من خلال توسيع قاعدة الإنتاج من السلع والخدمات   شركة فى 

 (6).رها ييات وسيارات وتجارة وكيماويات وأدوية وغسلعة منها أطعمة واتصالات ونفط والكترون (15)بعدد  2002
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تتجه الشركات متعددة الجنسيات الى توزيع وحدات الإنتاج على عدد كبير من الدول دون أن تفقد وحداتها  :التشتت الجغرافي   -3

 .وهذه الشركات تمارس نشاطاتها فى المتوسط فى إحدى عشر دولة  .فى الخارج الولاء للمركز الرئيسي 

ادية الكبيرة للشركات متعددة الجنسيات وميزة الإنتاج الواسع التى تتمتع بها يوفران لها إن القدرة الاقتص :التفوق التكنولوجي   -4

 .التخصيصات المالية اللازمة والمختبرات الكافية من أجل البحث والتطوير ، ومواكبة التطور التقني الذي يعد العمود الفقري لها 

الإد -5 سيط :ارة  تركيز  الجنسيات  متعددة  الشركات  إستراتيجية تمارس  إطار  وفى  دقيق  انضباطي  نظام  من  كاملة  مركزية  رة 

 .مشتركة  GOLOBAL CONTROLوسيطرة عالمية  GLABAL STRATEGYعالمية 

الخارج   -6 من  العوائد  على  بن :الاعتماد  الخارج  من  العوائد  على  الجنسيات  المتعددة  الشركات  اعتماد  فى  يقاس  المبيعات  سبة 

جملة عوائد الشركة ، كما يقاس بنسبة الأصول فى الخارج الى جملة الأصول الخارج الى جلة المبيعات السنوية للشركة أو الى  

 .الإنتاجية للشركة 

 

 الاتها الحيوية التوزيع الجغرافي للشركات متعددة الجنسيات ومج

 35شركة أي أنه خلال  4000بلغ عددها  1970وفى العام  .شركة  3800لا حوالي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك إ

أي أن العدد قد تضاعف حوالي  (7) شركة   35000كان هناك   1991وفى العام   .شركة   200سنة لم تزد عدد الشركات إلا بحوالي  

شركة وعدد فروعها  61582فقد بلغ عددها   2002أما فى العام   .شركة   40000ليبلغ حوالي   1995رتفع فى العام  وا .مرات   9

قد بلغ حوالي    أكبر مائة شركة عام   .فرعا   926948الخارجية  العاملين فى   .عامل   14332650حوالي   2002وقد بلغ عدد 

 (8) .رعا ف 580638شركة و  14192وكانت حصة الدول النامية منها  

لعام   فوتشن  قائمة  أشارت  أكبر   1996وقد  متعددة رش 500والتى ضمت  للشركات  الرسمية  للمقار  الساحقة  الأغلبية  أن  نجد  كة 

 141شركة ، واليابان   155شركة ، وأوربا   153الولايات المتحدة الأمريكية  )الجنسيات موزعة على الثالوث الرأسمالي العالمي  

 .(شركة

المائة ت النسبة العظمى والأهم بين الشركات  فقد أوضح أن الشركات الأوربية قد شكل 2004أما التقرير الاستثماري العالمي لسنة  

 .شركات  7شركة واليابانية  27شركة تلتها الشركات الأمريكية حيث بلغت  60حيث احتلت  2002الأفضل لعام 
فيقصد به لأغراض هذا البحث هو تلك المنطقة التى تحتوي على موارد اقتصادية   أما المجال الحيوي للشركات متعددة الجنسيات

ت متعددة الجنسيات مثل سعتها كسوق  ة وبشرية كافية ، إضافة الى تمتعها بخصائص تجعلها تمتلك أهمية نسبية لدى الشركاوفني
بذ وهى  قيود  أو  عوائق  دون  فيها  الاقتصادية  الأنشطة  ممارسة  وحرية  هذه استهلاكية  لأنشطة  ملائمة  اقتصادية  بيئة  تشكل  لك 

وعلى هذا الأساس فإنه  .بية وأيدي عاملة رخيصة وسهولة الحصول على الموارد الأولية  الشركات لما فيها من حوافز مالية وضري
 :يمكن تحديد مجالين حيويين لهذه الشركات 

 Home Living Spaceالمجال الحيوي الأم   -أ 

 الأمريكية بناتج  الولايات المتحدة)رئيسي والمركزي ويتحدد بدولة الموطن  ويمتد الى حدود الثالوث  ويقصد به المجال ال 

إجمالي   الأوروبي   10,4قومي  الاتحاد   ، واليابان   8,5تريليون دولار   ، مكونة   (2002تريليون دولار عام   4,1تريليون دولار 

 (9).من الناتج العالمي الإجمالي  72.1%

 

 Host  Living Spaceالحيوي المضيف  المجال  -ب 
الأ  المواد  بإنتاج  يقوم  الذي  المجال  ذلك  الصناعية  وهو  للمنتجات  كبيرة  سوقا  ويقدم  العمل ولية  مصادر  فيه  وتتوافر   ،

وأسيا  إفريقيا  من  يتألف  الذي  الجنوب  عالم  أساس  بدرجة  يشمل  فهو  وبهذا   ، والتشريعية  الضريبية  التسهيلات  ويقدم  الرخيص 
وتشكل مجالا  وأ متشابهة  تجعلها وحدة  الخصائص  تجمعها جملة من  التى  اللاتينية  الجنسيات وهذا مريكا  متعددة  للشركات  حيويا 

 . 2002تريليون دولار عام  31,9من الناتج الإجمالي العالمي البالغ  %27.9المجال يضم 
 

 المفهوم والأهداف والمبادئ  :التنمية المستدامة  -ب
للبيئة والتنمية    العالمية  اللجنة  التنمية المستدامة قد طرح من قبل   The World Commission Onالشائع أن مفهوم 

Environment And Development   مستقبلنا المشترك  )تحت عنوان   1987التابعة للأمم المتحدة التى أصدرت تقريرها عام
Our Common Future ) التنمية التى تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة )مة على انها  وجاء تعريف التنمية المستدا

 (10):وهى تحتوي على مفهومين أساسيين  (بية حاجاتهم الأجيال المقبلة على تل
 .مفهوم الحاجات خصوصاً الحاجات الأساسية  -1

 .يئة للاستجابة لحاجات الحاضر والمستقبل فكرة القيود التى تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة الب -2

التنمية المستدامة على نطاق واسع من قب المتحدة الإنمائي  ونشر مفهوم  البنك الدولي وبرنامج الأمم  للمفهوم  . UNEPل  وأصبح 

لبيئي فى التفكير  طنيناً وعقدت له سلسلة من المؤتمرات المسيسة بشكل كبير ، وحلقات نقاش وبرامج أخذت تقحم أو تستعمل البعد ا

 .فى الاستراتيجيات الوطنية والعالمية للتنمية 

الرغوهناك من يعتقد بأن مراجعة   أنه على  فإنه ليس هناك تعريف التعاريف تظهر  المستدامة  التنمية  لمفهوم  الواسع  القبول  م من 

الجميع   على وج(11) منفرد يحوز على رضى  اعتماداً  بنيت  التعاريف  أن معظم  الرغم  اللجنة  على  قبل  تم توضيحها من  هة نظر 

عريف الملائم لقارة إفريقيا للتنمية المستدامة هو ما ذكره باربير  ه، إلا ان التالمذكورة أعلا (لجنة برونتدلاند)العالمية للبيئة والتنمية  
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Barbier   ثابتة رزق  تأمين مصادر  من خلال  العالم  لفقراء  المطلق  الفقر  تقليل  الى  تهدف  تنمية  من بأنها  الأدنى  الحد  الى  تقلل 

 (12).الاجتماعي استنزاف الموارد والتآكل البيئي ، والتمزق الثقافي وعدم الاستقرار 

 أهداف التنمية المستدامة 

مل شتأشار تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية الى أن الاهداف الملحة لسياسات البيئة والتنمية النابعة عن مفهوم التنمية المستدامة ت

 (13):على الأمور التالية 

النمو   -1 النمو   -2.تجديد   -4.والطاقة ، والماء ، والمرافق الصحية    ية العمل ، والغذاء ،تلبية الحاجات الأساس -3.تغير نوعية 

دمج   -7.تعديل الاتجاه التكنولوجي والسيطرة على المخاطر   -6.حفظ قاعدة الموارد وتعزيزيها   -5.تأمين مستوى سكاني مستديم  

 .مسائل البيئة والاقتصاد فى صنع القرارات 

 (14):أهداف التنمية المستدامة يتطلب كما أشارت اللجنة الى أن السعي نحو تحقيق 

القرار   -1 للمواطنين فى صنع  الفعالة  المشاركة  يؤمن  سياسياً  فنية  -2.نظاماً  قادرا على إحداث فوائض ومعرفة  اقتصادياً  نظاماً 

نظاماً  -4.غير المتناغمة    نظاماً اجتماعياً يقدم الحلول للتوترات الناجمة عن التنمية -3.الاعتماد الذاتي والاستدامة    قائمة على أسس

 .إنتاجياً يحترم واجب الحفاظ على القاعدة البيئية للتنمية 

يبحث باستمرار عن حلول جديدة   -5 تكنولوجياً  دولياً يرعى الأنماط المستد-6.نظاماً  للتجارة والتمويل  نظاماً  إدارياً -7.يمة  نظاماً 

 .مرنا يمتلك القدرة على التصحيح  الذاتي 

 (15):ق حاول باربير ان يحدد أربع سمات أساسية للتنمية المستدامة هى على ما سبواعتمادا 

التنمية المستدامة تختلف عن التنمية بشكل عام فى كونها أشد تداخلاً وأكثرها تعقيداً وبخاصة فيما يتعلق بما هو طبيعي وما هو   -1

 .اجتماعي فى التنمية 

لفقر فى  فقراً فى المجتمع وتسعى الى الحد من تفاقم ا  لبية متطلبات واحتياجات أكثر الشرائحالتنمية المستدامة تتوجه أساسا الى ت -2

 .العالم 

 .للتنمية المستدامة بعد نوعي يتعلق بتطوير الجوانب الروحية والثقافية والإبقاء على الخصوصية الحضارية للمجتمعات  -3

 .ية قياس مؤشراتها لشدة تداخل الأبعاد الكمية والنوعلا يمكن فى حالة التنمية المستدامة فصل عناصر وم -4

 . (2)إن للتنمية المستدامة أهدافا ومحتوى وتاريخا يلخصها الشكل رقم 
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 تطور مفهوم التنمية ومحتواها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية   ( 2 )شكل رقم 

المرحل 

 ة 
 لتنمية مفهوم ا

 /الفترة الزمنية 

 بصورة تقريبية  
 أسلوب المعالجة  ة ودرجة التركيز  التنميمحتوى 

المبدأ العام للتنمية 

 بالنسبة للإنسان  

النمو  =التنمية   1

 الاقتصادي  

الحرب  نهاية 

 –العالمية الثانية  

ستينات  منتصف 

 القرن العشرين  

ورئيس  - كبير  اهتمام 

  .بالجوانب الاقتصادية 

اهتمام ضعيف بالجوانب   -

 الاجتماعية  

 ئية وانب البيإهمال الج -

من   جانب  كل  معالجة 

معالجة  الجوانب 

الجوانب  عن  مستقلة 

افتراض عدم   )الأخرى  

متبادلة  تأثيرات  وجود 

  (بين الجوانب مجتمعة  

هدف  الإنسان 

 /التنمية         

اجل  من  تنمية 

 الإنسان 

النمو  =التنمية   2

 +الاقتصادي  

 التوزيع العادي  

الستينات  منتصف 

منتصف   –

القرن    سبعينات

 ن  العشري

بالجوانب   - كبير  اهتمام 

 الاقتصادية 

متوسط  - اهتمام 

 بالجوانب الاجتماعية  

اهتمام ضعيف بالجوانب   -

  .البيئية 

من   جانب  كل  معالجة 

معالجة  الجوانب 

الجوانب  عن  مستقلة 

افتراض عدم   )الأخرى  

متبادلة  تأثيرات  وجود 

  (بين الجوانب مجتمعةً  

هدف  الإنسان 

أجل    /التنمية   من 

  .الإنسان 

وسيلة  الإنسان 

تنمية   /التنمية  

  .الإنسان 

الشاملة  3 التنمية 

الاهتمام  =

الجوانب   بجميع 

الاقتصادية 

والاجتماعية 

 بالمستوى نفسه 

منتصف 

 –السبعينات  

ثمانينات  منتصف 

  .القرن العشرين 

بالجوانب   - كبير  اهتمام 

  .الاقتصادية 

بالجوانب   - كبير  اهتما 

  .جتماعية الا

متوسط  - اهتمام 

  .بالجوانب البيئية 

من   جانب  كل  معالجة 

معالجة  الجوانب 

الجوانب  عن  مستقلة 

افتراض عدم   )الأخرى  

متبادلة  تأثيرات  وجود 

 (بين الجوانب مجتمعةً  

.  

هدف  الإنسان 

تنمية من   /التنمية  

  .اجل الإنسان 

وسيلة  الإنسان 

تنمية   /التنمية  

  .الإنسان 

صانع الإنسا   ن 

تنمية   /التنمية  

  .بواسطة الإنسان 

التنمية  4

 =المستديمة  

بجميع   الاهتمام 

الحياة   جوانب 

الاقتصادية 

والاجتماعية 

بنفس   والبيئية 

  .المستوى 

من  الثاني  النصف 

القرن   ثمانينات 

وحتى   العشرين 

  .وقتنا الحاضر 

بالجوانب   - كبير  اهتمام 

  .الاقتصادية 

بالجو - كبير  انب  اهتمام 

  .الاجتماعية 

بالجوانب   - كبير  اهتما 

  .البيئية 

بالجوانب   - كبير  اهتمام 

  .الروحية والثقافية 

من   جانب  كل  معالجة 

معالجة  الجوانب 

الجوانب  مع  تكاملية 

  .الأخرى 

وجود   ) افتراض 

بين   متبادلة  تأثيرات 

  (الجوانب مجتمعةً 

هدف  الإنسان 

  تنمية من  /التنمية  

  .أجل الإنسان 

وسيلة لإا نسان 

تنمية   /التنمية  

  .الإنسان 

صانع   الإنسان 

تنمية   /التنمية  

  .بواسطة الإنسان 

 2007، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان  (التنمية المستدامة  )عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط   :المصدر 

 

 مبادئ التنمية المستدامة  

 (16):مستدامة كما يأتي مما سبق يمكن أن نحدد مبادئ التنمية ال

ينبغي إشباع حاجات الجيل الحالي بدون تدهور قابلية الأجيال اللاحقة على   -2.التصميم البديل للتنمية التى ينبغي تعريفها بيئياً   -1

قتصادية اليوم إن هؤلاء الذين يجنون ثمار التنمية الا -3.اجية لأجيال المستقبل  إشباع حاجاتهم وهذا يعني تأمين الوصول الى الإنت

المستقبل سيئين بإفساد واستنزاف موارد الأرض وتلوثها  ينبغي أن لا يجعلوا أجيا البشري  -4.ل  الجنس  هناك علاقة تكافلية بين 

 رة من ناحية التعاون المتبادل فالبيئة السليمة هى أساسية للتنميةإن البيئة والتنمية ليست قاص -5.المستهلك والنظم الطبيعية المنتجة  

إن الأخطار   -7.التنمية الاقتصادية التى تؤدي الى تآكل رأس المال الطبيعي غالبا ما تكون فاشلة   -6 .المستدامة والاقتصاد السليم

الماضي الحاجات ماضيا ينبغي أن لا تعاد فالأنماط  المرتكبة خلال سد  المتعذر اجتنابها  البيئية  البيئي ليس من  للتآكل  التنمية   -8.ة 

التنمية المستدامة فى المدى الطويل ينبغي أن تعمل مع  -9.أن تفي بأهداف أوسع للتحول الاجتماعيقط، إذ أنها ينبغي  ليست نمو ف

التنمية المستدامة   -10.ظيم الاجتماعيالأيكولوجيا ، والموارد، والناس ، وبرفقة هيئاتهم ومؤسساتهم الخدمية والمظاهر الأخرى للتن

التنمية  -11.المستدامة داخليا ، التنمية المستدامة خارجيا ، وبدونها لا توجد تنمية مستدامة حقيقيةمية  التن :تمتلك مظهران رئيسان  

 .مة والآمنة المستدامة مسؤولة بالنسبة للفقراء أي انها ينبغي أن تؤمن وصول مناسب للفقراء الى سبل العيش المستدا
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على حزمة مننن الأهننداف المحننددة  2000المتحدة للألفية الذي عقد في سبتمبر عام  هذا وقد اتفق زعماء العالم في مؤتمر قمة الأمم 

يننز والتمي ,والتدهور البيئنني  ,والأمية ,زمنيا والقابلة للقياس سميت الأهداف الإنمائية للألفية وتشمل مكافحة الفقر والجوع والمرض 

 .كسقف زمني لتحقيق تلك الأهداف 2015وحدد عام  ,ضد المرأة 

سننبتمبر عننام  4أغسننطس إلننى  26تمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد فنني جوهانسننبرج بجنننوب أفريقيننا للفتننرة مننن مؤ وفي

فنني مدينننة ريننو دي جننانيرو   1992سنوات علننى مننؤتمر القمننة العننالمي للبيئننة والتنميننة المنعقنند فنني يونيننو عننام  10أي بعد  2002

أعمال قمة جوهانسبرج ودارت أبرز الخلافات في القمننة حننول  عددة الجنسيات نفسها علىقد فرضت قضية الشركات مت ,بالبرازيل 

طبيعة الإجراءات التي يجب على الحكومات اتخاذها للسيطرة على الشركات الكبيرة في العالم خاصة فنني ظننل دعننوة الأمننين العننام 

وكانننت النندول الناميننة تسننعى بصننفة  .تجاه البشننر والبيئننة بق للأمم المتحدة كوفي عنان لهذه الشركات بالالتزام بسلوك مسؤول السا

عامة إلى وضع لآلية لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات على سلوكياتها السلبية في الدول النامية بينما ذهننب رأي النندول المتقدمننة 

ومننن الأجنندى أن  ,اقشننته وتفاصننيله در فيه أهمية هذا الموضوع إلا ان المؤتمر ليس المكننان المناسننب لمنإلى أنه في الوقت الذي تق

 .(17) تبحث الأمم المتحدة هذا الملف 

 آليات عمل الشركات متعددة الجنسيات في القارة الأفريقية  -2

 التكيف الهيكلي والخصخصة  -أ

المتعننددة  يبدو للمتتبع والمتعمق أن إحدى آليات المركز الرأسمالي العالمي الننذي تقننوده الولايننات المتحنندة حاليننا وشننركاته 

ظمننات العالميننة التننى تقننود الجنسية التى تمثل رأس الحربة لهذا المركز من أجل السيطرة والهيمنة العالمية ، هى فرض شروط المن

ومي التى تدعو الى التحول الى الرأسمالية عبر عمليات التكيف الهيكلي والخصخصة وجعل الدولننة العولمة بمنظورها المتوحش الق

 .فى خدمة شركات المركز الرأسمالي العالمي  (الأطراف)ي فى العالم النام

لسياسنني فننى عقنند ولتوضيح هذه الفكرة قدر تعلقها بموضوع البحث نقول أن الدول الأفريقية التى حصلت أغلبيتهننا علننى اسننتقلالها ا

ن ا بعد الاستقلال بوجننود نننوع منن فقد أتسمت السنوات الأولى لم .الخمسينات والسنوات الأولى من عقد الستينات من القرن العشرين 

التحالف الوطني الذي ضم غالبية القوى الاجتماعية التى أسهمت فى النضال إبان فترة معارك التحرير الننوطني وقنند بننرز مننن هننذا 

ن خلال وإن الدولة التى انبثقت من هذا التحالف راحت تعالج مشكلة إعادة بناء أجهزتها م  .دات وطنية عسكرية ومدنية التحالف قيا

عننم قوتهننا ، ببننناء جيوشننها الوطنيننة وأجهزتهننا الأمنيننة منظومة من الإجراءات التشريعية والإدارية التى استهدفت توحيد الدولننة ود

خلال هننذه الفتننرة حنندثت ممارسننات متباينننة فننى مجننال التنميننة والتصنننيع والتحننديث وزيننادة مسننتوى و .الداخلية وإدارتها المختلفة 

دور المتعاظم الذي لعبته الدولة فى السيطرة على ثروات البلاد الطبيعيننة وتعبئننة المننوارد المحليننة وبننناء شننبكة المعيشة من خلال ال

 (18) .ى الخدمات الاجتماعيةالبنية التحتية فضلا عن زيادة الإنفاق العام الموجه ال

ئدة عن حل مشننكلات الفسنناد وسننوء الإدارة على أن هذا النموذج سرعان ما تعرض للتوتر والتفكك حينما عجزت أنظمة الحكم السا

ة ولهذا فقنند شننهدت القننار .ن مبرر والتمايز بين المناطق والفئات الاجتماعية  والأنشطة والإثراء غير المشروع وتراكم الثروات دو

 .الإفريقية فترة واضحة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية الصعبة خلال عقد السبعينيات والثمانينات  

هما يكن من أمر ، فان الاستقلال النسبي الذي تمتعت به الدول فى مجتمعات مننا بعنند الاسننتعمار والننذي اسننتمر تقريبننا حتننى ن مولك

الأول هو قوة جهاز الدولة ، والثاني هو حجننم الفننائض الاقتصننادي  :املين أساسيين نهاية السبعينات ، كان يستند فى جوهره على ع

 .الذي تملكه الدولة 

لعامل الأول ، فمن الواضح أنه بالقدر الننذي نجحننت فيننه الحكومننات الوطنيننة فننى بننناء ودعننم أجهننزة الدولننة وتوحينند تعلق باوفيما ي

حت فيه فى ممارسة سيادتها الوطنيننة وفننى مواجهننة الضننغوط الخارجيننة والتصنندي إداراتها وبناء قواعدها الأمنية ، بالقدر الذي نج

كمننا أن اسننتعادة الدولننة سننيادتها علننى  .الاجتماعية التى ارتبطت مصالحها بالمستعمر الأجنبنني  لمواريث الفترة الكولونيالية وللقوى

مثل قوانين الإصلاح الزراعنني )تصادية والاجتماعية  مقدرات البلاد من ثروات طبيعية واقتصادية وتنفيذها لبعض الإصلاحات الاق

كانننت تسننتند علننى هننذا البننناء الجدينند للدولننة وقوتننه  (الننخ...وك والتجننارة ، التأميم ، واستصدار القوانين المنظمة لقطاع المال والبن

 .النسبية 

 .ذي استندت عليه قوة الاستقلال النسبي للدولة أما عن الفائض الاقتصادي الذي كانت تملكه الدولة فقد كان بمثابة الأساس المادي ال

أو فى الخارجية التى تراكمت الدولة إبان فترة المناطق النقدية ،  وهذا الفائض الذي كان تحت تصرف الدولة ، قد تمثل في الأرصدة

النفط ، والمننناجم ، ومرافننق )د الفائض الذي نشأ بحكم عمليات التأميم لرؤوس الأموال الأجنبية والسيطرة الوطنية على ثروات البلا

فى الفائض المقترض من الخننارج علننى شننكل قننروض أو فى ذلك الفائض الذي نشأ بفعل تعبئة الموارد المحلية أو  (البلاد الأساسية

 .خارجية 

نننه بالقنندر الننذي وفى ضوء الموارد التى وفرها هذا الفائض استطاعت الدولة أن تدعم قوتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية غير أ

أو بفعننل  (ل التجنناريعبننر آليننات الننديون وتنندهور شننروط التبنناد)ضعف فيه حجم هذا الفننائض سننواء بفعننل الاسننتنزاف الخننارجي 

بالقنندر الننذي  . (عبر أخطاء السياسة الاقتصادية وعمليات الفساد ونهب القطاع العننام والإثننراء غيننر المشننروع)الاستنزاف الداخلي 

 (19).قدت استقلالها النسبي الذي كانت تتمتع به فى السنوات الأولى لما بعد نيل الاستقلال الوطني ضعفت فيه الدولة وف
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وفى ظل هذا التغير الذي حدث فى طبيعة الدولة وجدت الشركات متعددة الجنسيات المناخ ملائم لاستعادة نشاطها مما تقدم  وانطلاقا  

بقوة فى الدول النامية ومنها الدول الإفريقية ليس فقط عبر الاعتماد على المناخ الاستثماري الذي وفرته القوانين والتعديلات الجدينند 

كالخصخصة والتكيف الهيكلي ، بل عادة ما تلجأ الى عدة أساليب ملتوية  -دولي والبنك الدوليالنقد ال فات صندوقعن طريق وص –

 .منها استخدام الرشوة والإفساد الإداري وعمل علاقات وثيقة مع المسؤولين فى أجهزة الدولة 

فريقية له جانبان رئيسيان مننن منظننور التنميننة إن التكيف الهيكلي وأهم ظواهره الخصخصة فى الدول النامية وفى مقدمتها الدول الإ

 .المستدامة 

وفى  .إن الحاجة الى زيادة الإنتاجية القصيرة المدى تضع ضغوطا على الدول من أجل الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية  :الأول 

نمية المسننتدامة فننى ضننوء مسننتقبل المننوارد لطويل ، فإن هذا سيزيد تكاليف تصحيح  التدهور البيئي ، وتقليل إمكانية قيام التالمدى ا

 .مثل الغابات  

فننالأموال  .إن مستوى التقشف الحكومي الضروري لخدمة الدين يقلل قدرة أو طاقة الحكومة لحمايننة البيئننة وإعننادة تأهيلهننا  :الثاني 

 . (الفقر أو فى الحقيقية ، البرامج الأوسع لتخفيف)دمة الدين غير متوفرة للإدارة البيئية المخصصة لخ

، ففي حين أن بعننض  DEBTإن برامج التكيف الهيكلي المصممة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مكرسة لقضايا الدين 

تصاد الكلي التقليدي ، فإن هناك إشارة واضحة بننأن هننذه العمليننة الدول التى تحت التكيف الهيكلي تظهر تحسينات فى مؤشرات الاق

فمثلا التأكيد على تشجيع نمو الصادرات فى ضوء وصفة صندوق النقد النندولي يقننود الننى إجهنناد البيئننة بالتعنندين  .قد ضحت بالبيئة 

كما  .وصفة التكيف الهيكلي فى الثمانينات من مساحة غاباتها خلال تنفيذ  %75وكذلك فإن غانا قد فقدت  .المفرط للموارد الطبيعية 

ويفقننر  (أطفننال ونسنناء)واقتصننادية وفئويننة هيكلنني تقننود الننى تمزقننات وتباينننات اجتماعيننة أن هناك شواهد على ان برامج التكيف ال

 (20).المجموعات الأفقر فى المجتمع وتزيد من التآكل البيئي 

كلي تجعل من صندوق النندولي والبنننك النندولي همننا المسننيطران الفعليننان علننى كما أن على الجانب الآخر ، فإن شروط التكيف الهي

وبالتأكيد فإن هذه المؤسسات الدولية تؤثر حاليا فى التخطيط  والسياسة التنموية فى النندول الناميننة الننى  .الدول الإفريقية اقتصاديات 

 (21).دامة مديات غير مسبوقة وهما فاعلان هامان فى تحديد منظورات التنمية المست

 

 الفساد السياسي والإداري  -ب

استغلال )لى العاملين فى حقول التنمية كالبنك الدولي هو ن الناحية العملية ، لاسيما بالنسبة اربما كان تعريف الفساد الأكثر وراجا م

  ((22).أو إساءة استعمال الوظيفة العامة من أجل مصالح شخصية

ورا الموظفين لتسيير إنجاز مصالح شخصية مروتتنوع أشكال الفساد والتى يمكن رصدها بدءاً من تقديم عمولات ورشاوى لصغار  

 .رية ، انتهاء بتلك  المتصلة بالمستويات الحكومية ومشروعات بناء المرافق العامة بتلك الرامية الى إنجاز أعمال تجا

الممنوحننة  وتعد الدول الإفريقية من بين أكثر الدول فسادا فى العالم حسب تقرير منظمننة الشننفافية الدوليننة حيننث تراوحننت النندرجات

وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر  .درجة على مقياس من عشر درجات  3.2 – 1.3ما بين  2003اء عام للدول الإفريقية جنوب الصحر

دولة فى الربع الأخيننر مننن قائمننة تضننم  47دولة إفريقية جنوب الصحراء من  22حيث جاءت  2002الفساد التابع للبنك الدول عام 

 (23). دولة   195

 (24):-ي  ار والتكاليف التى يمكن إجمالها كالآتض عن شيوع ظاهرة الفساد حزمة من الأخطويتمخ

إحننداث تشننوهات عميقننة فننى  -3.تقننويض الديمقراطيننة وسننيادة القننانون  -2.إهدار الموارد والتأثير سننلبا علننى معنندلات التنميننة  -1

 .يس الأكثر كفاءة  الأسواق وإضعاف روح المنافسة حيث يكون الأولوية لمن يدفع أكثر ول

تكننريس عنندم  -6.الإضرار بقدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسننية  -5.عن أغراضها لمخصصة للتنمية تحويل الأموال ا -4

إضننعاف الثقننة فننى مننناخ الاسننتثمار وفننى المؤسسننات العامننة  -7.المساواة وتعميق التمايز الطبقي بين الفئات والشننرائح الاجتماعيننة

 .مة اتساع المجال أمام شيوع الجريمة المنظ -8.بالدولة 

 المساهمة فى تضخم الاقتصاد غير الرسمي  -10.التعرض لتقليص مساعدات التنمية المقدمة لتلك الدول  -9

 .تآكل ثقة الأفراد فى قدرة الحكومة على الأداء بصورة جيدة  -11

 (25):-  تيأما أسباب شيوع الفساد فى الدول الإفريقية فيمكن درجها كما يأ

ضننعف الشننفافية وآليننات الرقابننة والمحاسننبة فننى المعنناملات  -2.ت المدنية للعاملين فى مجال الخدماتواضع الأجور والمرتبات  -1

افتقننار عنندد مننن  -4.عدم كفاءة الأطر القانونية وآليات التنفيذ التى تكفل فاعليننة الملاحقننات القانونيننة لعمليننات الفسنناد  -3.الحكومية 

 -6.شيوع فكننرة التسننامح مننع  الفسنناد وتقبلننه بننين العامننة  -5 .محاكمة الفاسدين فريقية لأنظمة قضائية كفء تكفل سرعة الدول الإ

الانطباعات السائدة لدى الشركات الأجنبية عن إفريقيا والتى تقوم على أن الفساد سلوك شائع فى دول القارة الإفريقية وأن الرشاوى 

 .عنصر حاسم لتيسير العمل 

ليب غيننر ستثمارات والعقود الى اتباع طرق وأساتحقيق مصالحها وأهدافها فى الفوز بالا  وتعمل الشركات المتعددة الجنسية من أجل

خارج المركننز الرأسننمالي الأم ، بهنندف تحفيننز  (الأجهزة البيروقراطية)مشروعة من خلال دفع عمولات ورشاوى الى ما يسمى بن 

لبرامج الاستثمارية فننى دولهننا دون المننرور بمعوقننات إداريننة هذه الإدارات بالتعجيل فى اتخاذ قرارات تنفيذ المشروعات المتعلقة با

ت بعض الدراسات أن مديري المبيعات فى الشركات الرأسمالية الكبرى يقومون بتعيين وكيل لهم فى مختلننف وقد أظهر .ومؤسسية 
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عندما يننتم إبننرام  %20 – 10 مناطق العالم يكون شخصا ذا مكانة رفيعة فى المجتمع المحلي ويمنحونه عمولة كبيرة تتراوح ما بين

كمننا تعنند  .اشرة غير مشروعة مع الأشخاص من صانعي القرار فى الدول النامية العقد ، وبذلك لا تكون الشركة قد أقامت علاقة مب

هذه الشركات المرتكز الفاعل الذي تعول عليه الأحزاب السياسية المتصارعة لتسخيرها فى خدمننة أغراضننها ومكاسننبها الانتخابيننة 

رتهن بالقنندرة علننى شننراء الأصننوات والننذمم بالاعتمنناد والبرلمانية فى الغرب الرأسمالي ، وبهذا فإن نجاح الديمقراطية الغربية قد ا

 (26)على الفساد الاقتصادي كوسيلة فعالة للفساد السياسي

م العولمة ، وبالتالي لابد مننن محاربتننه إن الفساد الذي تقوم به هذه الشركات لا يعرف الحدود بل ينتقل عبر الحدود ويتماشى مع نظا

على دولة مفردها مكافحننة الجريمننة المنظمننة و المافيننا التننى أضننحت أكثننر القطاعننات   على المستوى الدولي حيث بات من الصعب

أجمننع وفننى إطننار الحننديث عننن التننرابط بننين الفسنناد الننوطني والفسنناد النندولي  .الاقتصادية نموا محققة أرباحا بمليارات الدولارات 

ت متعددة الجنسية هى التى ترشوا حكومات العالم النننامي فالشركا .لي الدارسون على أن الدول الغنية هى المسؤولة عن الفساد الدو

 (27)  .، كما أن تشريعات هذه الدول تبيح لشركاتها بالرشوة بالخارج  
يتضح مما سبق أن الشركات متعددة الجنسيات اتخذت من ظاهرة الفساد على المستوى الدولي آلية لتحقيق أهدافها فنى ظنل نظنام عنالمي جديند 

 . ليه المشروعية مادام يحقق الأهداف التى يسعى إليهاضفي عيبيح ذلك وي 

 

 آثار عمل الشركات متعددة الجنسيات على القارة الإفريقية  -3
 ب الموارد حرو -أ 

تمثل القارة الإفريقية مثالا لتحقيق فرضية العلاقة بين الصراعات والموارد، فقد ارتبط معظم حروب القارة بالسيطرة على المننوارد 

وإذ مثلت تلك الموارد مغنما اندفع الفرقاء السياسيون فى الداخل لنيل أكبر نصيب ممكن منننه خاصننة مننع غينناب آليننات وديمقراطيننة 

ية والاجتماعية ، إلا أن العامل الخارجي المتمثل فننى الشننركات المتعننددة الجنسننية سنناهم بدرجننة كبيننرة فننى لة الاقتصادتضمن العدا

 (28).تعميق الصراع على هذه الموارد 

وبعد انتهاء الحرب الباردة وفى ظل العولمة أصبحت الشركات المتعددة الجنسننية تلعننب دورا مننؤثرا فننى صنننع السياسننات الداخليننة 

الذي كرسته بعض النظم الإفريقية وحركات التمرد والتى مولننت  (العصابة –الدولة )لخارجية للدول الإفريقية مستفيدة من مفهوم وا

ا مقابننل الحصننول علننى السننلاح كمننا حنندث فننى ليبيريننا وسننيراليون والكونغننو الديمقراطيننة وانغننولا حروبها عبر استنزاف موارده

الصراع فى أفريقيا استقرارا أثر اتفاقيات السلام كما حدث فى السودان وانغولا فإن الشننركات   والسودان ، حتى عندما تشهد مناطق

مة السياسية لنيل أكبر قدر ممكننن مننن المننوارد الإفريقيننة فننى مرحلننة بدت فاعلة فى هذه المرحلة عبر الدخول فى علاقات مع الأنظ

 .السلام 

من  %90شاط الاستخراجي الأولي يعد القطاع السائد فى الحياة الاقتصادية فهو يمثل وتمتاز أفريقيا بوفرة الموارد بالرغم من أن الن

 %90ي من افريقيا ، علاوة علننى وجننود احتياطيننات تقنندر من انتاج الذهب العالم %81النشاط الاقتصادي بالقارة، فمثلا يستخرج 

مننن النننفط العننالمي ، بالإضننافة الننى  %11ا أن أفريقيا تنننتج كم(29)  .من معادن النحاس والحديد والأولومنيوم واليورانيوم والكروم 

 .كاكاو وغيرها من انتاج الماس العالمي ، بالإضافة الى الموارد الأخرى مثل الأخشاب والمطاط والقطن وال 77%

ا بين الفرقاء السياسننيين ويفترض أن تمثل هذه الموارد أساسا للتنمية لدول القارة ، إلا أنها لعبت دورا بارزا فى تغذية الصراع عليه

وفى ظل دول لا تدار وفقا لقواعد الشفافية والعدالة السياسية والاقتصننادية وسننعى الشننركات الكبننرى وراء ثننروة المننوارد فننى تلننك 

 (30).دول عليه تصبح المتاجرة بين هذه الشركات وأمراء الحرب والمتمردين نمطا بارزا فى بعض دول أفريقيا ال

سنة وتسببت فى مقتل ميلون شننخص  20لا بارزا على هذا النمط ، فالحرب استمرت بين الحكومة والمتمردين لمدة وتقدم انغولا مثا

ت تقننارير الأمننم المتحنندة ومنظمننات لا حكوميننة أن قننادة الطننرفين كننانوا يحولننون من أجل السيطرة على النفط والماس ، وقد أظهر

 (31).هم الخاص ملايين الدولارات من بيع النفط والماس الى حساب

ولمنندة خمننس سنننوات بننين المتمننردين  1998أما الكونغو فهى تعد من أغنى دول العالم من ناحية الموارد فقد شهدت حربا منذ  عام 

 6.4يطرة على مناطق الذهب والماس والنحاس والأخشاب والنفط أدت الى إثقننال الدولننة بالننديون التننى وصننلت الننى والحكومة للس

 (32).التى ساهمت فى نشر الفساد والرشوة فى البلاد  EIFAQUITAINE (ألف أكويتان)الشركة الفرنسية   مليار دولار بسبب

عننن  2006لها للحننروب ، فقنند كشننفت وثننائق سننرية للأمننم المتحنندة فننى عننام كما أن الماس من الموارد التى أثارت جدلا حول تموي

وتزوينند المتمننردين فننى سننيراليون بالسننلاح مقابننل تمريننره وتسننويق  ضلوع حكومة ليبيريا فى عمليات تهريب الماس مقابل السلاح

ع المنناس وتهريبننه خاصننة وأنهننا كانننت فى انغولا جزء من  حربها عبر بينن  (يونيتا)كما مولت حركة  .الماس الى الأسواق البلجيكية 

 .من مساحة انغولا  %30تسيطر على 

وليبيريا وسيراليون الى حوض الكونغننو فننى وسننط القننارة ، حتننى أن ومثل مورد الخشب أحد أسباب الحروب فى دول ساحل العاج 

 -ة فننى مجننال الأخشننابأحنندى الشننركات الضننخم–الدنماركيننة  DHLالمم المتحدة وصفته بخشب الصراع ، فقنند اشننتعلت شننركة 

 .الأوضاع فى ليبيريا وقامت بشراء الأخشاب من المتمردين  

وب الموارد فى إفريقيا وهى حروب أهلية تدعمها الشننركات المتعننددة الجنسننية مننن إن معظم الحروب السابقة ما هى إلا نماذج لحر

لنمط السائد لأغلب حروب القارة وهننذه الحننروب فقد أصبحت حروب الموارد هى ا .أجل تحقيق أهدافها فى الحصول على الموارد 
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وانعنندام لعمليننات التنميننة ، (33) .بيئنني شننديد  فرضت ضريبة هائلة على الحياة البشرية فى القارة وترافقه فى حننالات كثيننرة بضننرر

ومننع حتميننة  .ها فالدول الأفريقية سوف تفقد فرص عظيمة فى مجال تحقيق التنمية المستدامة فى ظل استمرار الحروب على موارد

دية على العلاقننات أن حروب الموارد ستصبح فى السنوات المقبلة هى السمة الأبرز فى النظام العالمي لسيطرة الاعتبارات الاقتصا

الدولية فإن معظم حروب الموارد فى المستقبل سوف تقع فى دول العالم النننامي وخصوصننا فننى البلنندان التننى تكننون فيهننا الحكومننة 

 (34).ة أو فاسدة الوطنية ضعيف

 

 ن  دفن النفايات فى القارة الإفريقية ب 

اقننة ظهننرت مشننكلة النفايننات الخطننرة والتننى توجنند فننى التربننة مع تطور الاقتصاد والتنمية وخاصة قطاعات الصناعة والنقننل والط

بسبب خطورة هذه المواد فإن الكثير من الدول تمنع استقبالها وبالتالي يتم تهريبها أحيانا لدفنها فننى النندول  ..والهواء والمياه والغذاء 

 .الفقيرة 

زم الننتخلص منهننا طبقننا لأحكننام القننانون الننوطني ، وبعننض هى مواد أو أشياء يتم التخلص منا أو يزمع التخلص منها أو يلنن   النفايات

ورغننم أن المصننطلح لننه دلالننة مختلفننة بمختلننف النندول فننإن  .النفايات المتخلفة عن النشاطات البشرية توصف بأنها نفايننات خطننرة 

وأحمنناض أو  بننات المعدنيننة أو مننذيبات عضننوية مهلجنننة أو مركبننات عضننوية مهلجنننةالنفايننات التننى تشننمل مكوناتهننا علننى المرك

 .اسبوستوس أو مركبات فسفورية عضوية أو مركبات السيانيد العضوية أو الفينول أو غيرها فيعتبر مواد خطرة 

 (%81)مليون طننن  (275)منها مليون طن فى السنة  (338)أفادت التقديرات أن حجم الإنتاج العالمي من النفايات الخطرة يقارب 

طننن فننى السنننة وفننى  (417000)على سبيل المقارنة فإن توليد النفايات الخطرة فننى ماليزيننا هننى و .تنتجها الولايات المتحدة وحدها

 (35).طن فى السنة  (22000)تايلاند  

مننن  % 90مليننون طننن سنننويا وإن  420 – 400وتقدر مصادر أخرى إجمالي النفايات النووية والخطرة فى العالم بما يتراوح بننين 

وهننناك دراسننات تشننير الننى أن النفايننات  .منهننا ينندفن فننى دول العننالم النننامي  %30ناعية الكبننرى و هذا الإنتاج يتم فى الدول الصنن 

سنننويا الأمننر الننذي يجعننل  %3من إجمالي المخلفات فى العننالم وهننى تننزداد بنسننبة  %30و  %20الصناعية الخطرة تشكل ما بين 

 .ة دفنها مشكلة متنامية بدورهامشكل

 .للتخلص من النفايات النووية والخطننرة  (مزبلة العالم)مي والدول الإفريقية على وجه الخصوص تعد من الثابت أن دول العالم النا

قينند التفنناوض  دولة أفريقية قد وقعننت عقننودا أو أنهننا 12وأكد مسؤولون فى برنامج حماية البيئة التابع للأمم المتحدة فى نيروبي أن 

الدول الصناعية فى أراضيها ومن الدول التى أثارت ضجة كبيرة حول النفايننات حول عقود أو أنها تلقت عروضا لقبول دفن نفايات 

آلاف طن بها مخلفات إشعاعية  4الخطرة بأراضيها نيجيريا حيث تم اكتشاف صفقة ضخمة لدفن النفايات بها قدرها البعض بحوالي 

 .يين بين شركة إيطالية وتورط فيها بعض المسؤولين الحكوم 1988 .6 .11تم عقدها فى 

عن وصول شحنة غامضننة مننن مننواد غيننر معروفننة  1988وفى نفس الوقت فقد تسربت الشائعات من غرب أفريقيا فى أوائل مايو 

قتل الأشننجار فننى جننزر دواوس سرا الى بعض موانئ أفريقيا الصغيرة وتسرب أول تقرير من غينيا يقول أن هذه المواد تسببت فى 

 .مة كوناكري مما يسبب فى أزمة دبلوماسية بين غينيا والنرويج على الساحل الغيني بالقرب من العاص

أوربية وقعت عقدا مع حكومة غينيا  –ومن جانب آخر فقد أكتشف المهتمون بالبيئة فى السوق الأوربية المشتركة أن شركة أمريكية 

لموقعة بين حكومتي الكونغو والسنغال مع وأيضا العقود ا .مليون دولار 140ن من النفايات الخطرة مقابل مليون ط 2.5بيساو لدفن 

وهناك مثال آخر ما حدث فى ليبيريا من محاولة لبناء  .شركات أمريكية لتخزين النفايات بأراضيها مقابل مئة دولار للبرميل الواحد 

 .ا مستعمرة لدفن النفايات الألمانية بأراضيه

مليننون  125ن المخلفات الصناعية الخطرة فى دولة بنين مقابننل كذلك كشف النقاب عن وجود عقد يقضي بدفن خمسة ملايين طن م

دولار وذلك كأمثلة عن الاتفاقيات الرسمية التى تعقد بين الشركات الأمريكية والأوروبية وبننين بعننض الحكومننات الإفريقيننة ناهيننك 

 .عن حالات أخرى لدفن النفايات فى القارة بطرق غير مشروعة ودون علم الحكومات 

سرائيلي لدفن  النفايات النووية بموريتانيا وذلننك نقننلا عننن صننحيفة إ –الى الى ذلك فقد ترددت أنباء حول اتفاق موريتاني بالإضافة 

أن  1998 .12 .12وفقننا لبيننان أصنندرته أحننزاب المعارضننة الموريتانيننة فننى  ...المغربية المستقلة من مصادر موثوقننة  (الأحداث)

 (36).مغرب العربي وغرب أفريقيا لا يقتصر على موريتانيا وحدها بل يهدد أيضا شعوب ال خطر النفايات النووية والإسرائيلية

ألننف دولار ،  20طن من النفايات الخطرة فى سنناحل العنناج بتكلفننة  550بالتخلص من  2006كما قات شركة هولندية فى أغسطس 

الى وفاة بعننض الأشننخاص وإصننابة آخننرين بالتسننمم ألف دولار مما أدى  600فى حين أن تكلفة التخلص منها فى محرقة روتردام 

.(47) 

 

 أسباب تصدير النفايات الى دول أفريقيا النامية 

ارتفاع تكاليف التخلص من النفايات ارتفاعا كبيرا فننى النندول الصننناعية مقارنننة بتفريننغ هننذه النفايننات فننى النندول الناميننة عامننة  -1

 2500حرقة مرتفة الحرارة من طن واحد من ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة فى م فعلى سبيل المثال يكلف التخلص .وأفريقيا خاصة  

 .دولار  85دولار ولكن رميه فى إحدى الدول النامية لا يكلف أكثر من 
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ة لا يوجد لدى غالبية الدول النامية  والإفريقية بشكل خاص تشريعات بيئية تمنع إدخال النفايات الأمر الذي يجعل أراضننيها سننهل -2

 .لدفن النفايات الممنوعة فى الدول الصناعية 

ما زاد من حجم النفايات والمنتجات الجانبية الصناعية السامة والخطرة المصدرة الى الدول الإفريقية حاجتها الى الدخل المالي م -3

 .الذي تكتسبه من قبول هذه النفايات والمنتجات من الشركات الغربية 

 .كات النقل والاتصالات الزهيدة التكلفة نسبيا السامة والخطرة بين دول صناعية ودول نامية وجود شب مما سهل تجارة النفايات -4

شجعت الشواغل البيئية فى الدول المنتجة للنفايات على تصدير هذه النفايات الى الدول النامية ومنها الدول الإفريقيننة ، إذ حينمننا  -5

أصننبح مننن الصننعب علننى الهيئننات للنفايات لإلقاء النفايات فننى الأراضنني القريبننة منننهم تزايدت معارضة السكان فى الدول المنتجة 

والشركات أن تجد أماكن يمكنها أن تلقي نفاياتها فيها مما زاد من تكاليف إلقاء النفايات فاتجهت هذه الهيئننات والشننركات الننى النندول 

 .النامية 

 .شننمال الننى دول الجنننوب دول الإفريقية أثر فى توجيه نقل النفايات من دول الللديون الواقعة على الدول النامية وعلى رأسها ال -6

وبالنظر الى نشوب أزمة اقتصادية حادة فى دول الجنوب فى ثمانينات القرن العشرين فقد كان عدد الدول النامية التى دخلتها نفايات 

 .تلك الفترة بالذات كبيرا  

سننتهدفون تلننك القننارة بننالنظر الننى أن لى العملات الأجنبية كان كثيرون من تجار النفايننات يبسبب حاجة القارة الإفريقية الماسة ا -7

 .تكاليف الشحن بالسفن لم تكن شديدة الارتفاع ورسوم الإلقاء كانت منخفضة على نحو خاص 

يات كل صهريج يدخل أراضننيها نظرا الى أن الدول الإفريقية فى كل الحالات تقريبا تفتقر الى الوسائل اللازمة للتحقق من محتو -8

 .سهُل ذلك إرسال النفايات إليها  أو مياهها الإقليمية فقد

فمنننذ أوائننل التسننعينات كننان ينقننل  . (مزينند مننن الاسننتعمال )فضلا عن ذلك تزداد الصراحة التى تصدر بها النفايات الخطرة لننن  -9

فعلى سننبيل المثننال عرضننت  .مزيد من استعمال تلك النفايات  من جميع صادرات النفايات الخطرة الى الدول النامية من أجل 90%

شركات كثيرة متاجرة بالنفايات على كثير من الدول الإفريقية مثل أنغولا إقامننة مصننانع لتولينند الطاقننة إذا قبلننت أنغننولا مقابننل ذلننك 

ت فننى واد سامة أشد خطرا من خطر النفاياغير أن حرق هذه النفايات يوجد أحيانا كثيرة م .النفايات الخطرة وقودا لتشغيل المصانع 

 (38).شكلها الأصلي 

 .الفساد السياسي الذي ينخر القارة الإفريقية يضمن إبرام الصفقات لاستقبال النفايات الخطرة  -10

هننا كذلك ساهمت عوامل أخرى فى زيادة حالات التخلص من النفايات بطريقة غير مشروعة فننى العدينند ن النندول الإفريقيننة من -11

لتصنيع فى الدول الصناعية ، والتى تصاحبها زيادة مماثلة فى إنتاج النفايات الخطرة ، فقد تضنناعف الزيادة  المستمرة فى معدلات ا

 (39)الإنتاج العالمي السنوي من النفايات بأكثر من مائة ضعف فى النصف الثاني من القرن العشرين 

ار التلننوث مننن النفايننات التننى تتجلننى فننى اعننتلال بشكل خاص فى أفريقيا  الى ظهور آثنن تقود عملية دفن النفايات فى الدول النامية و

ولا  ...الناس وانخفاض الإنتاجية الزراعية للأرض وتلوث سلسلة الغذاء والمياه الجوفية والضرر بالحياة البريننة والتنننوع الإحيننائي 

فرغننة مننن الفقننر والضننرر الننذي مستقبل وبالتالي تؤدي الننى دائننرة ميمكن لهذه العملية سوى النيل من أفاق التنمية الاقتصادية فى ال

مع العلم بأن استيراد النفايات الخطرة الى داخل أفريقيا لأي سبب تعتبر عمننلا غيننر مشننروع وفعننلا مجرمننا بمقتضننى  .يلحق بالبيئة

  (1991(40).من  اتفاقية باماكو لعام  1 / 4)المادة 

 

 يات  فريقية تجاه الشركات متعددة الجنسالاستجابات الممكنة للدول الأ -4
 تصارع القوى الكبرى على أفريقيا استغلال -أ

لقد حبا الله أفريقيا بالخير الوفير من الثروات الطبيعية، سواء كانت زراعية أو معدنية، وكذلك الثروات البشرية؛ لكنهننا لننم  

دولننة فنني  48وإذا كانننت هننناك  .بأقل مننن دولار فنني اليننوم مليون شخص أفريقي يعيشون 314تستفد من هذه النعمة، فمازال هناك 

دولة منها، بالإضافة إلننى ثلاثننة ملايننين إفريقنني يموتننون سنننوياً بسننبب فيننروس  34ريقيا وحدها تضم العالم تعد من أفقر الدول، فإف

 ؟(41) هل لظروف داخلها أو خارجها لماذا تعد إفريقيا في ذيل أي قائمة للتنمية ؟ :والسؤال الذي يطرح نفسه هو .الإيدز والملاريا

بيد أن من يعتقدون بأن هناك فرصة لإعادة الاعتبار للقارة وتصبح فاعل في النظام العالمي يرون مدخلاً جديداً للرأسمالية  

دة العالمية التي تحاول استغلال ثروات القارة، حيث تتصارع عدة قننوى كبننرى مننن خننلال شننركاتها الكبننرى، مثننل الولايننات المتحنن 

لقوى تحاول اسننتغلال ثننروات النندول الإفريقيننة مننن خننلال اسننتثمار شننركاتها الكبننر فنني المننوارد الاتحاد الأوروبي والصين، فهذه ا

 %11الإفريقية، فالدول الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية، مثل النفط الذي يمثل مصدر الطاقة الرئيسي في العالم، حيث القارة تنتج 

من الاحتياطي العالمي، تتنافس عدة قوى كبننرى  %8اطيات فتقدر بنسبة م، أما الاحتي2005حسب إحصائية عام  من النفط العالمي،

م، 2010فنني عننام  %25من النفط الإفريقي وتحاول رفع النسننبة إلننى  %15على هذا المورد، فالولايات المتحدة الأمريكية تستورد 

دول المنتجة للنفط من أجل الحصول على سكرية وتطوير التجارة والقروض مع البحكم احتياجاتها للنفط فهي تحاول عقد اتفاقيات ع

من النفط الإفريقي، وهي تسننعى لاختننراق عنندة دول تسننيطر  %25أكبر إنتاج من القارة بحكم منافسة الصين التي تستورد أكثر من 

 .ني والتشادييات المتحدة والصين في النفط السودافيها الشركات النفطية الأمريكية، وأبرز مثال على الصراع على النفط بين الولا

أما الاتحاد الأوروبي فهو يعتمد بشكل أساسي على نفط شمال أفريقيا، إلا أن بعض دول الاتحاد تحاول الاستفادة من النفط  
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 (42) .من نفط نيجيريا %10النيجيري، مثل بريطانيا التي تستورد  

اعتبار أن ما يدفع تلك الدول الكبرى للتنافس على الموارد والثروات الطبيعية على  كما أن تنافس الدول الكبرى لا يقتصر   

هو مصالح شركاتها الكبرى، فهي تسعى إلى تحقيق أكبر إيراد مالي ممكن من خلال فتح أسننواق جدينندة للمنتجننات التنني تصنندرها، 

لنندول سنناحة صننراع سياسنني واقتصننادي بننين تلننك افالتنافس على الموارد وعلى الأسننواق وعلننى الاسننتثمار أدى أن تصننبح القننارة 

وشركاتها الكبرى؛ فالصين تسعى إلى تطوير شركة مع الدول الإفريقيننة يقننوم علننى المسنناواة السياسننية والثقننة المتبادلننة، والتعنناون 

روط علننى النندول الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة، والتعاون الثقافي على النقيض من ذلننك، تفننرض النندول الغربيننة العدينند مننن الشنن 

 .ض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة الثمانية دائماً عبارة عن حزمة من برامج التعديل الهيكلي الإفريقية، وتكون قرو

وهنا لابد للدول الأفريقية من إستغلال هذا الصراع بين القوى الكبرى وإعتبارها حرب باردة جديدة كما كان الحال في زمننن وجننود 

 .اد السوفيتي السابق الإتح

 ة الكتلية في أفريقيا  تقوية نزع -ب 
تؤكد معظم الدراسات على أن الدولة الوطنية أصبحت عاجزة عن مواجهة المشكلات الدولية، خاصة في مجالات التنافس  

الحننرب العالميننة الثانيننة وحتننى ؛ فمع انتهاء نظام القطبية الثنائية التي كانت مسيطرة على النظام الدولي منننذ (43) الاقتصادي الدولي
الثمانينيات من القرن العشرين ، بدأ اتجاه دول العالم إلى التكتل الإقليمنني مننن أجننل حمايننة مصننالحها، خاصننة فنني ظننل نظننام نهاية  

عبننارة ومع تطبيق نظم الاتصالات والمعلومات لدرجننة أصننبح العننالم معهننا  .العولمة الذي أطلق القدرة التنافسية الدولية على أشدها
ومن هنا بدأت التكتلات الدولية تظهر إلى الوجننود مننن أجننل  .ة حماية مصالحها بل حماية نفسهاعن قرية صغيرة يصعب على الدول

 .حماية مصالح دول معينة قد يجمعها حيز جغرافي أو مصالح اقتصادية أو سياسية
يراتها لابد أن يكننون فنني توحينندها، ومننن هنننا جنناءت وفي سياق الرؤية السابقة نجد أن مستقبل إفريقيا الغنية بمواردها وخ 

، والذي حل مكان منظمة الوحنندة (م9/9/1999بتاريخ  )فكرة الوحدة الإفريقية، ثم الاتحاد الإفريقي الذي انبثق من قمة سرت الليبية  

 .الإفريقية

ب الإفريقيننة فنني بحثهننا عننن الوحنندة أن إقامة الاتحاد الإفريقي يمثل امتداداً لجهود وكفنناح النندول والشننعوومما لا شك فيه   

 :ومن أجل قيام أي تكتل أو اتحاد لابد أن تكون هنالك مجموعة من الدوافع أهمها ما يلي(44)  .والسلام والأمن والتنمية

 :الدوافع الاقتصادية-1

فنندول القننارة غنيننة  .ةتحاد الإفريقي تعكس مدى أهمية العامل الاقتصادي فنني العلاقننات الدولينن إن فكرة التكتل أو إنشاء الا 

فالتكتل يعمننل  .بمواردها، مع ذلك معظمها يعاني من المديونية، والفساد والصراعات الأهلية، وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات

(45)  .ويساهم فنني وفننرة الصننادرات ويزينند مننن قنندرتها علننى التنننافسعلى توسيع نطاق السوق أمام المنتجات ويزيد من الاستثمار 

 .التجارة من خارج التكتل إلى داخله وبالتالي يقلل من التبعية الاقتصادية ويحول 

 :الدوافع السياسة-2

عضنناء بعيننداً يعمل الاتحاد الإفريقي وغيره من التكتلات الأفريقية  على إيجاد مناخ ملائم لحل المشاكل السياسية للدول الأ 

كاتها، كما أن هذه التكتلات الأفريقية  توفر للدول الأعضاء فيننه قننوة عن الضغوط والتدخلات الخارجية، خاصة الدول الكبرى وشر

سياسية بسبب تقارب وجهات نظرها، وتشكل التكتلات استراتيجية هجومية أو دفاعية تبعنناً للظننروف، فالنندول الصننناعية المتطننورة 

 (46) .نموي دفاعيل بدافع تساومي هجومي، في حين أن الدول النامية تسعى إليها بدافع تتسعى إلى التكت

 :الدوافع الاجتماعية-3

فالتكتلات  .تساعد التكتلات على الاندماج الاجتماعي بين المجموعات البشرية المختلفة، كما يحصل في الاتحاد الأوروبي 

علننى عنندة  ال بين دول التكتل، مما يزيد من رفاهية الطبقننات الاجتماعيننة ، ويقضننيتساهم في القضاء على البطالة بحكم حركة العم

 .مشاكل اجتماعية

 :الدوافع العسكرية-4

إن الدخول في تكتلات يقلل من احتمالات الصراعات العسكرية بين أطراف التكتل، إذ قد تكون تكاليف هذا الصراع أكثننر  

 (47) .نعدام الصراعات العسكرية والنزاعات بين دول الاتحاد الأوروبيمن منافعه، وبهذا يمكن تفسير انخفاض أو ا

إن فكرة الاتحاد الإفريقي مثلا جاءت كفكرة دفاعية، هدفها تنمية القننارة والمحافظننة علننى مصننالحها ومواردهننا فنني وجننه  

الاتحاد الأوروبنني، الننذي تعكننس فكننرة  السيطرة الاقتصادية للدول الكبرى وشركاتها، بعكس التكتلات التي بين الدول المتقدمة، مثل

تحقيق مصالحه ومصالح شركاته الكبرى؛ خاصة في ظل تنافس حاد من القوى الكبننرى علننى مننوارد إنشائه فكرة التنافس والهيمنة ل

 :القارة الإفريقية، ولذا جاء إنشاء الاتحاد الإفريقي بدافع عدة أسباب من أهمها ما يلي

للاسننتعمار، حيننث نظننم  مات اقتصادية وسياسية وثقافية مشننتركة، فأغلننب اقتصنناديات القننارة خضننعتإن قارة إفريقيا تمتلك مقو-1

الاستعمار بعض الأنشطة الاقتصادية على مستوى إقليمي، استمرت حتى بعد الاستقلال، كمننا هننو الحننال فنني الننروابط النقديننة بننين 

 .الدول الإفريقية فرنسا والدول الفرانكفونية، مما ساعد في تقارب إقليمي بين بعض

وطبقنناً لننبعض التقننديرات يصننل إجمننال  .كلات الفقر، الديون، التنميننة، الأميننةتشابه المشكلات التي تواجه دول القارة خاصة مش-2

 (2001)مليار دولار سنة 300الديون الخارجية المستحقة على الدول الإفريقية حوالي 

سننيطرة تعاني غالبية الدول الإفريقية مننن التننداعيات السننلبية للعولمننة، فأغلبهننا لا يسننتطيع اتخنناذ قننرار فنني توزيننع مننوارده بعنند -3
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 .قتصاديات هذه الدولالشركات المتعددة الجنسيات على ا

ضعف دور الدولة مع تطبيق برامج التكيف الهيكلي والخصخصة تحت عنوان  الإصلاح الاقتصادي المفروض عليها  التي أدت -4

نتيجننة فقنندان فائضننها   إلى بيع الشركات العامننة والقطنناع العننام، ممننا أدى إلننى فقنندان هيبننة النندول وحنندوث عنندم اسننتقرار سياسنني

 .الاقتصادي 
اج معظم الدول الإفريقية للانضمام إلى تكتل إقليمي مثل الكوميسا أو الاتحاد المغاربي أو الاتحاد الإفريقنني، يتننيح لهننا فننرص تحت-5

خفننض زيادة استثماراتها ورفع معدلات نموها الاقتصادي، وتخفننيض التضننخم وتوسننيع السننوق وزيننادة صننادراتها مننن المنتجننات ل
 .مركزها التفاوضي مع التكتلات الغربية، وكسر التبعية للدول التي كانت تستعمرهاالعجز عن موازين المدفوعات وتقوية 

وتعاني معظم الدول الإفريقية من اختلالات هيكلية في الأوضاع الاقتصادية، حيث تتخصننص النندول الإفريقيننة فنني إنتنناج  
مننن  %68ل بالنسننبة لأوغننندا التنني يمثننل الننبن ا تكننون مننن المننواد الأوليننة، كمننا هننو الحنناوتصدير سلعة واحدة أو اثنين، وغالبنناً منن 

مننن صننادرتها، والنندول المنتجننة للنننفط، مثننل نيجيريننا والجزائننر، ممننا يجعننل إنتاجهننا  %82صادراتها، وزامبيا التي يمثل النحاس 
اً،  ونقننص ة، وذلننك لإتبنناع أسنناليب متدنيننة تكنولوجينن عرضة للتقلبات من سنة إلى أخرى، كما أن إنتاجية معظم دول القارة منخفض

 %2(48) .العمالة المدربة، مما ساهم في تواضع مساهمة القارة في التجارة الدولية، حيث وصلت مساهمتها إلى أقل من 
اسننتيراداً "ة  كما يلاحظ أن الروابط الاقتصادية بين الدول الإفريقية والعالم الخارجي أقوى منهننا فيمننا بننين النندول الإفريقينن  
عدد محدود من الدول و الشركات المتعددة الجنسيات، مما انعكننس سننلباً علننى الاقتصنناد الإفريقنني ممننا ، حيث تتركز مع  "وتصديراً 

  .ينعكس سلبا على استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة التدهور البيئي
ارة ريقنني فنني عمليننات التنميننة المسننتدامة بالقنن وبالرغم من وجود مقومننات ودوافننع قويننة لنجنناح وتفعيننل دور الاتحنناد الإف 

الإفريقية، فالملاحظ أن فعالية هذا الاتحاد لازالت محدودة في مواجهة تحديات التنمية المستدامة والمشكلات الاقتصننادية والسياسننية 
فريقيننة دائمنناً تشننكل منطقننة بالقارة، مما يجعلنا نتساءل عن سبب ضعف التكتلات الإفريقية في ظل تأثير تكتلات أخرى، فالقننارة الإ

 .تيكي، تتصارع عليها القوى الكبرى بالرغم من وجود المقومات الأساسية لنجاح أي تكتل يقوم فيهانزاع جيوبولي

 الاستنتاجات والتوصيات
 الاستنتاجات

البنناحثين وصننناع القننرار  ظهر من خلال الدراسة أن مفهوم التنمية المستدامة يمثل نتاجا فكريا غربيا يحتاج إلى تكييف مننن قبننل -1

فهذه الدول لا تشعر بالخطر على نوعيننة الحينناة بننل علننى اسننتمرار الحينناة نفسننها  .متطلبات التنمية في الدول النامية لكي يتلائم مع 

البيئيننة والفارق الجوهري أن هذه المشاكل .نتيجة لنقص المياه أو ازدحام المساكن أو انتشار الأمراض والأوبئة والكوارث الطبيعية  

بننل فنني جانننب  ,قيرة ليست ناشئة عن الإفراط في استخدام التكنولوجيننا أو عننن الإفننراط فنني التنميننة التي تواجها هذه المجتمعات الف

 .رئيسي منها عن عدم سيطرة الإنسان على الطبيعة 

مجننال الجغرافيننة السياسننية ألا وهننو أكدت الدراسة أن هناك فاعلا عالميا جديدا أخذ ينافس الدولة التي كانننت وحنندة التحليننل فنني  -2

فمبيعننات شننركة اكسننون موبيننل  .الشركات متعددة الجنسيات نتيجة لقدراتها المالية والتكنولوجية والتنظيميننة وانتشننارها الجغرافنني 

ء نيجيريننا دولار هو أكثر من الننناتج المحلنني الإجمننالي لجميننع النندول الأفريقيننة جنننوب الصننحراء باسننتثنا مليار 201النفطية البالغ 

 . 2002مليار دولار فقط عام  190وجنوب افريقيا والبالغ 

لتوجهننات التي يمكن القول بأنهننا تننتلائم مننع ا  Multidisciplinaryيبدو أن التنمية المستدامة تخضع للتحليل المتعدد المعارف  -3

ج أنواع مخلفة من السلع والخدمات وهننذا يعننني أن وتنت ,الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات التي تهتم بالجوانب المادية والمعنوية 

لهذه الشركات آليات متنوعة تستخدمها أثناء اختراقها لمجتمعات الدول الناميننة ومنهننا النندول الأفريقيننة والتنني كننان أهمهننا اسننتغلال 

التكيف الهيكلي والخصخصة  العالمية خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وذلك لتحويل الدول نحو الرأسمالية عبرالمنظمات  

إضافة إلى الآلية الثقافية بحكم احتكننار هننذه الشننركات لوسننائل  ,وكذلك عبر الفساد إذ لها دور هام في شيوع الفساد الدولي والمحلي 

 .وغيرها من الآليات  ,والنخب   ,والعسكر  ,علاوة على استخدام الاستثمارات  ,الإنتاج الاعلامي والثقافي 

ثار أوعواقب عمل الشركات متعددة الجنسيات في أفريقيا والتي لم يهتم بها الجغرافيون كثيرا هي الحروب على الموارد إن اهم آ -4

إذ لا تكنناد تخلننو دولننة أفريقيننة بدرجننة أو  ,في الدول الأفريقية ودفن نفايات الدول الصناعية في عالم الشمال  ,واللاجئون البيئيون  ,

معنندل تعلننيم  :ا أضفنا لها آثار أخرى مثل تدني دليل التنمية البشرية الذي يقوم على ثلاث متغيننرات هنني وإذ .أخرى من هذه الآثار 

حيننث تقننع  ,بثننالوث الجهننل والفقننر والمننرض وهي تمثل ما كان يرف سابقا  ,معدل أمد الحياة  –معدل دخل الفرد الحقيقي  –الكبار 

 ,واسننتنزاف المننوارد والتصننحر  ,إضافة إلى المديونية المثقلننة بهننا  ,ي هذا الدليل أغلب الدول الأفريقية في ذيل قائمة دول العالم ف

 .لاتضح نطاق وعمق آثار الشركات متعددة الجنسيات في أفريقيا 

دى النندول الأفريقيننة يطرحهننا النظننام العننالمي يمكننن اسننتغلالها لمواجهننة آليننات عمننل أن الدراسة تؤكد وجود امكانات متاحننة لنن  -5

 .تعددة الجنسيات وآثار ذلك العملالشركات م
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 التوصيات

لعل من اهم التوصيات التي تقدمها هننذه الدراسننة ضننرورة عنندم التسننليم بشننكل جننذري بالمفنناهيم والمننناهج التنني تقنندمها النندول  -1

هيم هننو مفهننوم التنميننة ومننن هننذه المفننا .الرأسمالية أو المنظمات الدولية وإنما ينبغي تكييفها لواقع الدول النامية ومتطلبات تطورهننا 

 .اعادة التقييم حسب الأولويات التنموية للدول الأفريقية  المستدامة الذي يحتاج إلى

 ,لابد للدول الأفريقية أن تتخلص من التبعية إلى دول المركز الرأسمالي العالمي الذي تتزعمه حاليا الولايات المتحدة الأمريكية  -2

وى الكبرى القديمة كبريطانيا وفرنسا واليابننان ما في الوضع الحالي الذي يسود فيه صراع بين القوفك الارتباط مع هذا المركز لاسي

والناهضة كالهند والصين للتواجد والتننأثير فنني القننارة الأفريقيننة حيننث تبنندو حننرب بنناردة  جدينندة لازالننت فنني  ,والولايات المتحدة 

 .مراحلها الأولى 

واتحنناد دول  ,والاتحنناد الأفريقنني  ,الكوميسننا و ,في القارة الأفريقيننة مثننل الاتحنناد المغنناربي  Blocksالتوجه نحو تفعيل الكتلية  -3

غرب أفريقيا وغيرها وذلك لعدم قدرة الدولة الوطنيننة علننى مواجهننة متطلبننات التنميننة المسننتدامة بمفردهننا خاصننة وأن الكثيننر مننن 

 .ي إلى العالمي وبالعكس ولية وهي تتبادل التأثير من المحلي إلى الإقليمالمشكلات البيئية وآثارها تكون من النوع العابر للحدود الد

على الرغم من عدم قناعتنا بما تدعو إليه دول المركز الرأسمالي العننالمي ذات النزعننة الإمبرياليننة مننن دعننوة إلننى الديمقراطيننة  -4

قيننة فإن ما يطرح هنا ضرورة تخلص النندول الأفري ,ئها وحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومباد

وأزمة الاندماج الإقليمي والقومي وذلننك عبننر  ,وأزمة التوزيع   ,وأزمة الشرعية ,من أزمات التنمية السياسية فيها كأزمة المشاركة 

للدول وتعزيننز اسننتقلالها النسننبي   بما يتلائم مع الحفاظ على الفائض الاقتصادي  good governanceقيام الحكم الصالح أو السليم 

 .في عهد الاستقلال الأول دون تدهور الظروف البيئية  الذي تمتعت به

يمكن أن تكون احدى الاستجابات الهامة على آثار عمل الشركات متعددة الجنسيات في القارة الأفريقية هو اسننتغلال المننؤتمرات  -5

نمية في مدينة ريو دي جننانيرو فاوض حول حمايتها كما حدث في مؤتمر البيئة والتوالمنتديات العالمية من أجل طرح مصالحها والت
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ؤتمر التنميننة المسننتدامة فنني جوهانسننبرج عننام ومنن  ,1996ومؤتمر الموئل فنني اسننطنبول عننام  ,1995ومؤتمر المرآة في بكين عام 

والاستفادة من منظمات غير حكوميننة فنني تعزيننز موقفهننا فنني هننذه المنتننديات والمننؤتمرات مثننل منظمننة السننلام الأخضننر  , 2002

 .ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أصدقاء الأرض وغيرها 
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